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في إنجاز  دأتقدم بالشكر الجزیل إلى كل من مد لي ید المساعدة من قریب أو بعی

  ھذا البحث، و أخص بالذكر:

الأستاذة الدكتورة موساوي فاطمة التي أشرفت على إنجاز ھذا البحث، لھا كل 

 الشكر و الاحترام على مساعدتھا لي من خلال نصائحھا و توجیھاتھا، و التي

  كانت حریصة على أن أنجز ھذا البحث في أحسن صورة و على أكمل وجھ.

  كما أتقدم بالشكر الجزیل للأستاذ الفاضل لجلط فواز على النصح و التوجیھ،

  والمساعدات العلمیة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  داء:ـــــإه



  إلى من شجعني طوال مشواري الدراسي...أبي أطال الله في عمره.

  عطفھا و نصائحھا والدتي أطال الله في عمرھا و شفاھا.إلى من أعانتني برفقھا و 

  إلى كل الأقارب و الأصدقاء.

  إلى كل أساتذة كلیة الحقوق.
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  مقدمة:

یكون لها في حدوده سلطة تقدیریة، بمباشرة أعمالها وفقا للقانون و  تقوم كل هیئة إداریة  

ذلك كي تباشر وظیفتها على أكمل وجه فهي لا لها المشرع الحریة في التقدیر و  بحیث یترك

الحریة إلا لأن القانون قد خولها سلطة في تقدیر مناسبة التصرف، فإذا تجاوزت هذا تتمتع بهذه 

  الحد تكون قد خرجت عن نطاق القانون.

صبحت فكرة السلطة التقدیریة للإدارة الآن من أهم الأفكار الأساسیة التي یقوم لقد أو   

فقد أدركت النظم  -حتى في دول القضاء الموحد–علیها القانون الإداري في مختلف الدول 

المختلفة أن تقیید حریة الإدارة بالتشریعات المتعددة یؤدي إلى عواقب وخیمة و یشل حركة 

  بتكار.ارة و یكبت نشاطها و یقتل روح الإالإد

من المتعارف علیه أن السلطة التقدیریة للإدارة لا تمارس إلا في نطاق المشروعیة و   

من خلال ما یتیحه ذلك النص للإدارة تقرر بوجود النص و أو تجاوز، فهي العادیة دون مخالفة 

  من سلطة في التقدیر.

تطبق في ذلك قواعد حیاتها في ظل الظروف العادیة، و صلافالإدارة تمارس سلطتها و   

  اضطراد.ام وسیر المرفق العام بانتظام و المشروعیة العادیة بغیة الحفاظ على النظام الع

ستثنائیة تعجز فیها الإدارة عن مواجهة هذه ظروف إكن في بعض الأحیان قد تحدث ل  

الظروف مما یؤدي إلى توسیع صلاحیات الإدارة، الأمر الذي یتطلب من الإدارة التحرر من 

القواعد العادیة بالشكل الذي یحمي مصالح الدولة، ولا یعني هذا هروبا من مبدأ المشروعیة 

ستثنائیة الخاصة إلى حلول المشروعیة الإوف قد أدى بصفة مطلقة بل إن وجود مثل هذه الظر 

  محل المشروعیة العادیة.

  أخرى ذاتیة.ار هذا الموضوع لأسباب موضوعیة و لقد كان دافعنا لاختیو   

في تنفیذ سیاسة أن العمل الإداري یكتسي أهمیة نجد بالنسبة للأسباب الموضوعیة   

دارة في ظل الظروف تتمتع بها الإمن جهة أخرى معرفة حریة التقدیر التي الدولة من جهة، و 
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ستعمال قضائیة حتى لا تتعسف الإدارة في االتي یجب إخضاع أعمالها للرقابة الستثنائیة و الإ

  سلطتها التقدیریة.

أما بالنسبة للأسباب الذاتیة هو میولي لمثل هذا النوع من المواضیع، و هذا من أجل   

  إثراء ثقافتنا القانونیة في هذا المیدان.

یة أنه یعتبر میة موضوع السلطة التقدیریة للإدارة في ظل الظروف الإستثنائكمن أهوت  

و تعیشها معظم الدول و  من أهم المواضیع وذلك نتیجة للظروف غیر العادیة التي عاشتها 

خاصة دول العالم العربي و منها الجزائر التي مرت بظروف إستثنائیة ،  إذ تم إعلان حالة 

الطوارئ و كذا حالة الحصار في مرات عدة، و قد عشنا عشریة دمویة لا زالت آثارها ممتدة 

سع ، إذ تباح إلى یومنا هذا ، ففي ظل الظروف الإستثنائیة تتسع سلطات الإدارة بشكل وا

  المحظورات مما یؤدي إلى المساس بحقوق الأفراد و حریاتهم .

  من أجل معالجة هذا الموضوع، لا بد من الإجابة على الإشكالیة الآتیة:و   

وما حدود المشروعیة  ستثنائیة؟ظروف الإما مدى السلطة التقدیریة للإدارة في ظل ال  

  الإداریة في ظل هذه الظروف؟

اد في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحلیلي الذي یتلاءم مع هذه الدراسة ولقد تم الإعتم

وذلك من خلال الآراء الفقهیة و كذلك النصوص القانونیة المنظمة لحالات الظروف الإستثنائیة 

  و كذا صلاحیات الإدارة في ظل هذه الظروف.

  فصلین: وللإجابة على الإشكالیة المطروحة إرتأیت تقسیم هذا البحث إلى

الفصل الأول: تطرقنا فیه للإطار المفاهیمي للسلطة التقدیریة للإدارة و الظروف الإستثنائیة 

  وذلك في مبحثین:

المبحث الأول: تناولنا فیه مفهوم السلطة التقدیریة للإدارة و الظروف الإستثنائیة، أما المبحث 

  تناولنا فیه آثار تطبیق نظریة الظروف الإستثنائیة على السلطة التقدیریة للإدارة. الثاني
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أما بالنسبة للفصل الثاني: تطرقنا فیه لصلاحیات الإدارة في ظل الظروف الإستثنائیة والرقابة 

  القضائیة علیها وذلك في مبحثین:

المبحث الأول: تناولنا فیه صلاحیات الإدارة المركزیة و الامركزیة في ظل الظروف 

في ظل الظروف الإستثنائیة، أما المبحث الثاني تناولنا فیه الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة 

  . الإستثنائیة

 وخاتمة أوجزنا فیها أهم النتائج المتوصل إلیها من خلال هذه الدراسة. 



 

للسلطة التقدیریة  الإطار المفاھیمي

ستثنائیةالإللإدارة والظروف   

       

  

 

 

 

 

  
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الفصل الأول
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  :الأولالفصل 

  ستثنائیةالظروف الإهیمي للسلطة التقدیریة للإدارة و الإطار المفا 

هي أمر لا غنى عنه و  جتماعیةإ إن السلطة التقدیریة للإدارة أصبحت ضرورة  

مقتضیات النشاط الإداري، الأمر الذي مستلزمات و ذلك بسبب و وجودها حقیقة واقعة، و 

الفعالیة، حتى تتمكن من أداء وظیفتها على و یستلزم إدارة عامة أعلى مستوى من الأداء 

  ة العامة.أكمل وجه تحقیقا للمصلح

ها أن تمنحها حریة واسعة نعلما أن الظروف غیر العادیة التي تواجه الإدارة من شأ  

، وعلیه سوف نتناول في هذا الإجراءات لمواجهتهاو التدابیر  في تقدیر ما یجب اتخاذه من

ستثنائیة، وفي الظروف الإو مفهوم السلطة التقدیریة للإدارة  الأولالفصل مبحثین في المبحث 

  السلطة التقدیریة للإدارة .على ستثنائیة نظریة الظروف الإ ثار تطبیق آالمبحث الثاني 

  : الأولالمبحث 

  ستثنائیةالظروف الإو مفهوم السلطة التقدیریة للإدارة 

ستثنائیة لا بد من تحدید الظروف الإو للإحاطة بموضوع السلطة التقدیریة للإدارة   

متع بها الإدارة في ظل ذلك حتى نتمكن من معرفة الصلاحیات التي تتو مفهوم كل منهما 

  هذا ما سنتناوله من خلال المطالب الآتیة:و ستثنائیة، الظروف الإ

  : مفهوم السلطة التقدیریة للإدارةالأولالمطلب 

تعد السلطة التقدیریة للإدارة من أهم المبادئ الأساسیة التي یقوم علیها القانون   

هذا و –استبانت حدودها و قد ساعدت هذه النظریة بعد أن توضحت معالمها، الحدیث، فل

قضاء مجلس الدولة الفرنسي من و بفضل أبحاث فقهاء القانون العام الفرنسي من جانب 
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كذا المحافظة على حقوق و على إطلاق ید الإدارة في تحقیق الصالح العام،  -الجانب الآخر

  .1حریاتهمو الأفراد 

جتماعي، لا یستطیع في كل الحالات أن یمه القانوني للنشاط الإرع في تنظفالمش  

لا أن یغطي بتنظیمه كل المسائل في عمومیتها، و یحیط بكل الأمور بجمیع تفاصیلها، 

واجهات العامة في مالو جزئیاتها، لهذه الأسباب، فإن المشرع یحدد عادة بعض الضوابط، و 

هذا بحكم أنها الأكثر اتصالا و یترك بعد ذلك للإدارة حریة تقدیر التصرف، و هذا الأمر،  شان

  .2المتجددةو حتكاكا بمشاكلها المتعددة الأكثر إو بالحیاة الیومیة الجاریة، 

اضح، سنحاول في هذا المطلب و  ولتحدید مفهوم السلطة التقدیریة للإدارة على نحو   

  ذلك من خلال الفروع الآتیة:و ارة على هذه السلطة التي تتمتع بها الإد التعرف

  : تعریف السلطة التقدیریة للإدارةالأولالفرع 

  تنوعت،إذ عرفت على أنها:و إن تعریفات السلطة التقدیریة للإدارة تعددت   

الوقت المناسب على أن و ختیار القرار في إو عدم التصرف، و في التصرف أ دارة الإحریة  

  .3یتم ذلك في إطار تطبیق القانون

ختصاص، فعندما یترك حریة الإختیار في ممارسة الإو قیل هي حق إعمال الإدارة و   

القانون للإدارة حریة التصرف في شأن من الشؤون یقال أن لها سلطة تقدیریة في هذا 

الشأن، أما عندما یقید حریتها في أمر من الأمور فلا تستطیع أن تتصرف إلا على 

  .4ر یكون مقیداختصاصها في هذا الأممعین، فإن إو نح

ذلك الجانب من الحریة التي تتركه القوانین "لقد عرفها الفقیه "دیلوبادیر" بأنها: و   

  .5"للإدارة لممارسة سلطتها التقدیریة

                              
1André.Delaubadere,Traité de droit administratif,16éme édition, , Librairie Général de droit et de 
jurisprudence,Tome,1,Paris,2002,p578. 
2Réné.Chapus,Droit administratifGénéral ,9ém édition,delta, Montchrestien,Tome 1,paris,1995,p 930. 

  . 54، ص2007، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 1محمد محمد عبده، إمام، القضاء الإداري، ط 3
  .50، ص2004ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، منشأة المعارف، الإسكندریة، 4

5André.Delaubadere,op_cit, p579.       
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مة. ممارسة حریة تقدیر الملاءلإدارة لدعوة ل"كما یعرفها الفقیه الفرنسي "شابي" بأنها:   

مة التي یترك القانون للإدارة أمر تقدیرها في ئبمعنى أن سلطة التقدیر تكمن أساسا في الملا

  .1"ذلك في حدود معینةو ة أعمالها مءضوء الصالح العام. أي أنها حق الإدارة في تقدیر ملا

كذلك توقیع و ختیار، للإدارة حالة ترقیة الموظفین بالإمن أمثلة السلطة التقدیریة و   

ختیار الجزاء المناسب من دارة  حریة إالموظفین فالقانون یترك للإالجزاءات التأدیبیة على 

  بین الجزاءات المقررة لمن یرتكب خطأ تأدیبیا.

ختصاص المقید یقصد بالإو ختصاص المقید. قابل السلطة التقدیریة ، فكرة الإی كما  

عناصر واقعیة محددة، أن و فرت شروط معینة، أاللإدارة، أن الإدارة یتحتم علیها، إذا ما تو 

من ثم فلا و بمقتضى القانون، دون أن یكون لها الخیار في ذلك.  معینو تتصرف على نح

الذي توفرت له أركانه، كما و یكون للإدارة حریة الامتناع عن إصدار القرار المتعین إصداره 

أنها لا تستطیع إصدار قرار آخر محل القرار المتعین إصداره، فالإدارة هنا مقیدة، ولا 

  .2إلا عد تصرفها مخالفا للقانونو لقانون، تستطیع أن تعمل خلافا لما حدده ا

ختصاص المقید، عملیة إصدار التراخیص التي استوفت جمیع من الأمثلة على الإو   

الشروط لإصدارها، إذ لا یكون من حق الإدارة أن تطلب لمن توافرت فیه الشروط القانونیة 

  شروط جدیدة.

حریاتهم من و ختصاص المقید أكبر ضمانا لحمایة حقوق الأفراد على العموم، یعد الإو   

الفعالة، و بالمقابل فإن السلطة التقدیریة للإدارة تعتبر الوسیلة الناجحة و عنتها، و تعسف الإدارة 

  .3حتیاجات العامة للأفرادمواجهة الإو التي تتیح للإدارة القیام بالتزاماتها 

  

  

  التقدیریة للإدارةالفرع الثاني: مدى السلطة 

                              
1Réné.Chapus, op_cit, p931. 

مخاشف مصطفى، السلطة التقدیریة في إصدار القرارات الإداریة، مذكرة ماجستیر، جامعة أبوبكر بلقاید، تلمسان، كلیة 2

  .14و 13، ص  2008 – 2007الحقوق، 
  .55محمد محمد عبده إمام، المرجع السابق، ص3
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إذا أردنا معرفة مدى السلطة التقدیریة التي تتمتع بها الإدارة، لوجب القول بأن هذه   

لا توجد بنفس المدى في جمیع تصرفات الإدارة، فقد تتسع السلطة فتصل السلطة التقدیریة 

قد تكون في وضع الوسط بین و قد تضیق فتصل إلى حدها الأدنى، و إلى حدها الأقصى، 

  .1حدینال

  :السلطة التقدیریة في حدها الأقصى - أولا

هي إذا و عن التصرف،  تمتنعفهي تعني أن یكون من حق الإدارة أن تتصرف أو   

إذا أصدرته فهي و أرادت التصرف فهي تكون حرة في اختیار الوقت المناسب لإصدار القرار، 

القانون أسبابا معینة ختیار الأسباب التي تبنى علیها القرار حیث لا یحدد لها تستطیع إ

  بالذات في حالة إصدارها للقرار.

من الأمثلة التي تتمتع فیها الإدارة بسلطة تقدیریة في حدها الأقصى منها: حالة و   

  العادیة.و الترخیص للأجانب بالإقامة الخاصة أ

  :السلطة التقدیریة في حدها الأدنى - ثانیا

، فإذا ما توفرت أسباب معینة نص في هذه الحالة یتحتم فیها على الإدارة التصرف  

أن تتصرف و عدمه، أنها لا بد و علیها القانون فلا یكون للإدارة سلطة التقدیر في التصرف أ

من حیث لكنها مع ذلك تتمتع بجزء ضئیل من التقدیر و في اتجاه معین، یحدده القانون ذاته، 

الناجحین في المسابقات مثال هذه الحالة تعیین و ختیار الوقت المناسب لإصدار القرار، إ

لكنها و التي تجریها الإدارة، فإذا أرادت التعیین فإنها تكون مقیدة بضرورة تعیین الناجحین 

  قرارها بالتعیین.فیه ختیار الوقت الذي تصدر تكون حرة في إ

  :السلطة التقدیریة في حدها الوسط - ثالثا

ف، أي یكون لها سلطة عدم التصر و في هذه الحالة تكون الإدارة حرة في التصرف أ  

ل الحالات یمن قبو كذلك اختیار الوقت المناسب لإصداره، و الامتناع عنه، و إصدار القرار أ

                              
  .141، ص2006ابراهیم عبد العزیز شیحا، القضاء الإداري، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر،  1
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لقرارات بتوقیع بعض  هاالتي تكون فیها سلطة الإدارة التقدیریة في حدها الوسط حال إصدار 

  .1الجزاءات على الموظفین

  للإدارة عتراف بالسلطة التقدیریةث: مبررات الإالفرع الثال

بالرغم من و ستعمالها إلا أنه لطة خطیرة إذا ما أساءت الإدارة إتعد السلطة التقدیریة س  

خطورتها، إلا أن أمر وجودها لا مناص منه، إذ لا یمكن بأي حال من الأحوال، تقیید نشاط 

علیه فإن هناك عدة مبررات من جانب المشرع تجعله یعمل و الإدارة في جمیع نشاطاتها، 

هذه المبررات تنقسم إلا ثلاثة أنواع هي: و منح الإدارة بعضا من حریة التقدیر، على 

  .2المبررات القانونیة والمبررات الفنیة  ،المبررات العملیة 

  :المبررات العملیة - أولا

أحداث و إن المشرع لا یستطیع أن یتنبأ عند إصداره للقانون بكل ما یحدث من وقائع   

یحل مقدما كل المشكلات التي سوف تثور عند تطبیق القانون، لا یستطیع أن و مستقبلا، 

لذلك كان لابد من إعطاء الإدارة سلطة تقدیریة تستطیع أن تواجه بها الحالات التي تنشأ و 

أن تضع الحلول المناسبة لها، كما أن القاضي الإداري و التي لا یكون المشرع قد تنبأ بها، و 

الإدارة لسلطتها التقدیریة بطریقة كاملة، لأنه مهما وضع لا یستطیع عملیا أن یراقب استخدام 

  تحریات حول موضوع النزاع فإنه:و مهما أجرى من أبحاث و أمامه من معلومات 

 یكون بعیدا عن المكان الذي تتم فیه الوقائع التي تستلزم تدخل الإدارة.إما أن  -

یصدر حكمه دون أن یكون صورة مماثلة عن الحادث وقت حدوثه، و هو یستطیع  أو -

 مضي فترة من الزمن من وقوع الحادث.ذلك لأنه یصدر حكمه عادة بعد 

تنقصه الخبرة الكافیة لمواجهة الحالات التي تعرض على الإدارة، كما أنه لا یكون أو  -

 .3ملما بالوسائل التي تتخذها الإدارة لدرء هذه الحالات

                              
  . 143 و142ص إبراهیم عبد العزیز شیحا، المرجع السابق، 1
ر والتوزیع، الأردن، امد للنشححمد عمر حمد، السلطة التقدیریة للإدارة ومدى رقابة القضاء علیها، الطبعة الأولى، دار ال 2

  .132و 131، ص2014
  .132، ص السابقحمد عمر حمد، المرجع  3
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  :المبررات الفنیة - ثانیا

في ممارستها لنشاطها یؤدي إلى حسن أداء  حریةلا جدال في أن إعطاء الإدارة   

داري، كما الوظیفة العامة، فهذه المسألة تعطي حریة التقدیر ووزن الملابسات في العمل الإ

المجال للإدارة في  حبتكار. لهذا كان من واجب المشرع، أن یفستساعد على غرس روح الإ

تجاربها التي تكتسبها من و هذا بفضل خبرتها، و الحالات لاستخدام سلطتها التقدیریة،  بعض

الروح العملیة التي تستمدها من إشرافها المستمر على المرافق العامة في الدولة هذا من 

  جهة.

مقتضیات المصلحة العامة یستدعي في و من جهة أخرى أن التنظیم الإداري السلیم، و   

على تفقدها مرونة التصرف، و ل حركتها، م تكبیل الإدارة بالقیود التي تشبعض المجالات عد

المختلفة، مما یضر بشكل و مة مواجهتها لظروف الحیاة المتغیرة الذي یؤثر على ملاء والنح

  .1مباشر بالمصلحة العامة

  :المبررات القانونیة - ثالثا

المجردة، فإنه یلجأ إلى وضع حینما یخاطب المشرع الأفراد الخاضعین لقواعده العامة   

النطاق الخارجي الذي تكون أفعال الأفراد داخله مشروعة طالما بقیت في و الإطار العام أ

 من الإدارة بحكم كونهاو ختیار داخل هذا الإطار العام، اره. لكنه  یترك للأفراد حریة الإإط

طار الذي وضعه ا تملك الخیار داخل الإلمخاطبین بالقواعد القانونیة فإنهالأشخاص ا

  .2المشرع، فإذا ما خرجت بسلطتها التقدیریة عنه كان عملها غیر مشروع

  

  

  

  ستثنائیةب الثاني: مفهوم نظریة الظروف الإالمطل

                              
  .133المرجع نفسه ص  1
  .15و  14مخاشف مصطفى ، المرجع السابق، ص 2
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ستثنائیة القید الثاني الذي یرد على مبدأ المشروعیة بجوار تمثل نظریة الظروف الإ  

لى هذا المبدأ، بل هي تعمل على فكرة السلطة التقدیریة، فهي لا تمثل، خروجا صارخا ع

  إحداث نوع من التوازن المبرر المنطقي لمبدأ المشروعیة.

كاف، حتى و توسعها، بقدر ما هو كما أن هذه النظریة تمدد من سلطات الإدارة   

حترام الشكلیات ستثنائیة للظروف دون إالتدابیر المفروضة من الطبیعة الإتستطیع اتخاذ 

  یتطلبها القانون لاتخاذ مثل تلك التدابیر.الإجراءات  التي و أ

أن السلطة و كیانها و الأزمات التي تهدد وجودها و قد تتعرض حیاة الدولة للأخطار و   

التنفیذیة في ضوء هذه الظروف بحاجة إلى صلاحیات جدیدة للقیام بواجبها في الحفاظ على 

مصلحة الحفاظ و قانون ال حترامإن تعارض هذه المصالح مصلحة إو جودها، وو كیان الدولة 

سنعالج في و بتدع الفكر القانوني هذه النظریة، للموازنة بین هذه المصالح فقد إو على الدولة، 

  وذلك من خلال الفروع الآتیة: 1،هذا المطلب عدة أمور عن هذه النظریة

  ستثنائیة: تعریف نظریة الظروف الإالأولالفرع 

ى قضائیة خلقها القضاء الإداري أضف ریةنظ"ستثنائیة بأنها تعرف نظریة الظروف الإ  

بمقتضاها صفة المشروعیة على بعض القرارات الإداریة التي تعتبر قرارات غیر مشروعة 

تدابیر ضروریة للمحافظة و أصدرتها الإدارة في الظروف العادیة، باعتبارها إجراءات و فیما ل

  .2"السیر الاعتیادي للمرافق العامةو على الأمن العام 

مجموعة الحالات الواقعیة التي تنطوي على أثر "ستثنائیة، یقصد بالظروف الإكما   

یتمثل ثانیها و مزدوج یتمثل أولها في وقف سلطات القواعد القانونیة العادیة بمواجهة الإدارة، 

ستثنائیة یحدد القضاء الإداري إ و ستثنائیة خاصة، أبدء خضوع تلك القرارات لمشروعیة إفي 

شروعیة العادیة في بعض تحل محل المستثنائیة،بحق: إن الإو ، لهذا قیل "مضمونهاو فحواها 

                              
روف الاستثنائیة وبعض تطبیقاتها المعاصرة، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة تكریت، كلیة أمیر حسن جاسم، نظریة الظ 1

  .4، ص2007، أیلول 8، العدد 14القانون، المجلد 
  .99، ص2004 الأردن ، دار النشر للتوزیع،لأول،علي خطار شطناوي، موسوعة القضاء الإداري، الجزء ا 2
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بصورة غیر منصوص علیها في  الادارة بحیث تتسع صلاحیات ستثنائیةالظروف الإ

  .1القانون

ستثنائیة هي الظروف الشاذة، لباحثین إلى القول أن "الظروف الإیمیل بعض او   

تعرض كیان الأمة و النظام العام في البلاد و العام الأمن و الخارقة التي تهدد السلامة العامة 

  .2"للزوال

ستثنائي تتسع فیه م إنظا"ستثنائیة بأنها: علیه یمكن تعریف نظریة الظروف الإو   

الأخطار القومیة التي تعجز عن و یهدف إلى مواجهة الأزمات و سلطات الضبط الإداري 

تتحقق هذه الحالة إذا ما قامت و مواجهتها الدولة، بما لدیها من سلطات في الظروف العادیة، 

القانون متى كانت القواعد و أ الدستورالتنفیذیة بالخروج عن أحكام ضرورة تحتم قیام السلطات 

لإداریة من مواجهة هذه ة االقانونیة المتبعة في الظروف العادیة عاجزة عن تمكین السلط

  .3"ستثنائیةالظروف الإ

  ستثنائیةاني: شروط تطبیق نظریة الظروف الإالفرع الث

تزام بها عند لعدة ضوابط یترتب على الإدارة الإ أیده الفقه الإداري،و وضع القضاء   

ستثنائیة، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط، وجب على الإدارة عدم ممارستها للسلطة الإ

یمكن حصر هذه الشروط و تكون قراراتها عرضة للإلغاء، و الخروج على مبدأ المشروعیة، 

  فیما یلي:

 ستثنائي مؤكد حدوثه:تحقق ظرف إ .1

، یتطلب وجود مبرر شرعي، كقیام ادیةإن لجوء الإدارة إلى مخالفة مبدأ المشروعیة الع

وظیفتها في و النظام العام، بحیث یشل عمل الدولة و تهدید لإدارة المرافق العامة، أو خطر أ

ستثنائي یجب أن یكون إن وجود مثل هذا الظرف الإو جزء من إقلیمها، و أرجاء البلد، أ

                              
تاریخ النشر،  ات الحلبي الحقوقیة،  لبنان، بدونشور ل الظروف الاستثنائیة، منمحمد حسن دخیل، الحریات العامة في ظ 1

  .46ص
عبد العزیز برقوق، ضوابط السلطة التنفیذیة في الظروف الاستثنائیة، مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق،  2

  .9، ص2001-2002
  .100علي خطار شطناوي، المرجع السابق، ص 3
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علیه فإن قیام الظرف و لم ینته، و أنه وقع فعلا و على الأقل وشیك الوقوع، أو مؤكد حدوثه أ

في حالة و تحررها من قواعد المشروعیة العادیة، و ضي خروج الإدارة ستثنائي یقتالإ

على القضاء الإداري و موجبة للتعویض، و العكس، فإن أعمال الإدارة تكون قابلة للإبطال 

الذي یستحیل التصرف فیه وفقا لقواعد المشروعیة و التحقق من وجود هذا الظرف، و التأكد 

  .1العادیة

                                                                                                                             ستثنائیة:السلطات الإد فترة زمنیة لممارسة تحدی .2

ستثنائي، تثنائیة یتوقف على درجة الظرف الإسبسلطات إل الإدارة یالأصل أن تخو   

ستثنائي) وجب على الإدارة الرجوع إلى قواعد نتهت فترة الضرورة (الظرف الإفإذا ما إ

یبقى موجودا  تأسیسا على ذلك أن لجوء الإدارة إلى السلطة الاستثنائیة،و المشروعیة العادیة، 

الطارئ یتعین على الإدارة الرجوع إلى قواعد  ستثنائیة، فبمجرد زوالمع خطورة الظروف الإ

 .2المشروعیة العادیة

 ستثنائي:ناسب الإجراء المتخذ مع الظرف الإت .3

یحدد معیار جسامة الخطر بأن یخرج على الأقل عن إطار المخاطر المتوقعة   

حیث النوع  منلاو معروف على وجه الدقة و لوف خطر غیر مأ والمعتادة في حیاة الدولة فهو أ

ستثنائي یتحقق وجوده بوجود حوادث خطیرة مجتمعة یستحیل على لإالمدى، الظرف او أ

  الطرق العادیة.و الإدارة مواجهتها بالوسائل 

إن مسألة التناسب تندرج في إطار السلطة التقدیریة التي یتمتع بها رئیس الجمهوریة   

القائد الأعلى للقوات و بموجب مسؤولیاته في الدولة، فهو في القانون الدستوري الجزائري، 

ما أن یعرف مصادر الأخطار یه حتالمسؤول عن العلاقات الخارجیة یفترض فو المسلحة 

 .3ستثنائیةیعلن الحالات الإو الذي یقرر أو إمكانیة وقوعها وعلى هذا الأساس فهو طبیعتها و 

                              
  .60، بدون مكان وتاریخ النشر، ص1القیسي، القضاء الإداري، ط إعاد علي حمود1
  . 61، ص نفسهالمرجع  2
سماعیل جابوربي، نظریة الظروف الاستثنائیة وضوابطها في القانون الدستوري الجزائري، مجلة دفاتر السیاسة والقانون، إ 3

  .11، ص2016جانفي ، 14جامعة قاصدي مرباح ورقلة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، العدد
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 النظام القانوني الاستثنائي تحقیق المصلحة العامة:من أن یكون الهدف  .4

دارة شرط جوهري في كل الأعمال التي تصدر عن الإو صلحة العامة هإن شرط الم  

أن أي عمل تتخذه الإدارة یجب أن یقصد به تحقیق و ستثنائیةسواء كانت الظروف عادیة أم إ

أن الإدارة یجب و ألا تكون الغایة منه الوصول إلى تحقیق أغراض شخصیة، و مصلحة عامة 

الهدف و هذا هو لمحافظة على كیان الجماعة مواجهتها لو أن تهدف إلى دفع هذه الظروف 

ف آخر من أهداف استعملت سلطتها الواسعة في أي هدو الخاص فإذا ما أخلت  الإدارة 

  .1نحراف السلطةإبعیب  ن تصرفها مشوباالمصلحة العامة كا

  الفرع الثالث: حالات الظروف الإستثنائیة

إما مواقف و إن الظروف غیر العادیة هي إما حالات أدت إلى شلل كلي للمؤسسات   

علیه فإن الظروف و ستقلال الوطني وسلامة التراب الوطني، حقیقي للإو یفرضها تهدید وشیك 

هي: حالة و غیر العادیة شملت مجموعة من الحالات التي نظمتها وحددتها مختلف الدساتیر 

أخیرا حالة لجوء الإدارة إلى وحدات و ستثنائیة، حرب، الحالة الإالحصار، حالة الو الطوارئ 

  الجیش لضمان الأمن العمومي.

  :الحصارو الطوارئ  حالتي - أولا

الجیوش لمواجهة و حالة من التأهب توضع فیها البلاد أ" :عرفت حالة الطوارئ بأنها

  2."دولي متأزمو وضع داخلي أ

بعض أجزاء و قانوني مخصص لحمایة كل أیعرفها البعض الآخر بأنها: "تدبیر و   

ستثنائي خطیر وشیك موقفإو أنها "أزمة أو البلاد، ضد الأخطار الناجمة عن عدوان مسلح"، أ

  لحیاة المجتمع فیها".ا من شأنه أن یشكل تهدیدو الوقوع، یؤثر على مجموع شعب الدولة 

                              
  .9أمیر حسن جاسم، المرجع السابق، ص 1
-2004والعلوم التجاریة، غدود، حالة الطوارئ وحقوق الإنسان، مذكرة ماجستیر، جامعة بومرداس، كلیة الحقوق ز  جغلول2

  .3و2، ص2005
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بینهما،  الخلطلا یجب و مفهوم قانوني، و : مفهوم واقعي انلحالة الطوارئ مفهومو   

یتعذر مواجهة هذه و بها، تحدق و حوادث تحل بالبلاد أو یتمثل في حادثة أفالمفهوم الواقعي، 

أما المفهوم القانوني و التي یعمل بها لمواجهة الحوادث العادیة،  بالقواعد القانونیة الحادثة

ا السلطة فیتمثل في وجود نظام قانوني، یشتمل على مجموعة من القواعد القانونیة، تضعه

التشریعیة في البلاد لمواجهة ما قد یطرأ من حوادث لا یمكن مواجهتها وفقا لقواعد القانون 

  .1الموضوعة لمواجهة الحوادث العادیة

الحصار في آن واحد، و الطوارئ  على حالتينص المؤسس الدستوري الجزائري   

 105ما جاء في المادة و هو ربطهما بحالة الضرورة الملحة دون أن یورد أي تمییز بینهما و 

على أن "یقرر رئیس الجمهوریة إذا دعت  2016من التعدیل الدستوري الأخیر لسنة 

  .2الحصار..."و الضرورة الملحة حالة الطوارئ 

لقد عرفت حالة الحصار حسب النظام الفرنسي كالتالي: "تتبلور في مجموعة و   

حق نتیجة لحرب خارجیة خطرلاایة التراب الوطني في حالة إجراءات قانونیة موجهة لحم

یجب أن لا تكون متضاربة مع حالة الطوارئ التي یمكن أن تعلن في و تمرد عسكري، و أ

  ظرف استثنائي نتیجة لحالة خطیرة على النظام العام".

عتبارها حالة أشد صرامة من حالة قد ذهب البعض إلى  إأما في النظام الجزائري ف  

مكن شدة تدابیرها، بحیث تو ي خطورتها ستثنائیة فالإالحالة سبقتهي المرحلة التي و الطوارئ 

تفادي أمكن لو رئیس الجمهوریة من التدخل لاتخاذ كل التدابیر اللازمة لاستتباب الوضع

  .3ستثنائیةاللجوء إلى الحالة الإ

  الحالة الإستثنائیة: - ثانیا

                              
الطوارئ والأوامر العسكریة، عدم دستوریة ومشروعیة قراري إعلان ومد حالة  شائبةعبد الحمید الشواربي وشریف جاد االله،1

  .63-62، ص2000منشأة المعارف بالإسكندریة، 

الجریدة  ،2016 03/ 06،المعدل بتاریخ1996من دستور الجمهوریة الجزائریة الد یمقراطیة الشعبیة لسنة  105المادة 2

   . 2016مارس  7،المؤرخة بتاریخ  14الرسمیة عدد 
  .6و 5زغدود، المرجع السابق، ص  جغلول 3
، 2007موساوي فاطمة، سلطات رئیس الجمهوریة في الظروف الإستثنائیة، مذكرة ماجستیر، جامعة سعد دحلب البلیدة ، 2

  .29ص 
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ئیس من التعدیل الدستوري الأخیر بقولها: "یقرر ر  107نصت علیها المادة   

الجمهوریة الحالة الإستثنائیة إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم یوشك أن یصیب مؤسساتها 

  الدستوریة أوإستقلالهاأوسلامة ترابها".

ویستفاد من نص المادة أن الأسباب التي تخول لرئیس الجمهوریة إعلان الحالة   

ة أوالقضاء على الإستثنائیة هي وجود خطر حال یهدد بشل مؤسسات الدولة الدستوری

استقلالها الوطني أووحدتها الترابیة، ومن آثار هذه الحالة أنها تخول رئیس الجمهوریة 

صلاحیة اتخاذ كل الإجراءات التي یراها ضروریة للحفاظ على الإستقلال الوطني والسلامة 

  .1الترابیة للبلاد والمؤسسات الدستوریة

  :ربححالة ال-ثالثا 

توجهات بأنها: صراع مسلح بین الدول بهدف فرض الرب حلقد عرفت حالة ال  

  م تنظیمها بموجب القوانین الدولیة.السیاسیة باستخدام وسائل ث

ستثنائیة فسببها الأخطر من الحالة الإو رب الحالة الحاسمة الأشد حوتعتبر حالة ال  

 كون على یو یقع العدوان الفعلي على البلاد أ انإنما و لیس مجرد الخطر الداهم على البلاد 

س الجمهوریة لا یعلن رئیو من التعدیل الدستوري الأخیر  109وشك الوقوع وهذا حسب المادة 

ارة استشو ستماع إلى المجلس الأعلى للأمن حالة الحرب إلا بعد إجتماع مجلس الوزراء والإ

من آثار هذه الحالة أن رئیس الجمهوریة و مجلس الأمة، رئیس المجلس الشعبي الوطني و 

  .2یوقف العمل بالدستور مدة حالة الحربو جمیع السلطات یتولى 

  :یش لضمان الأمن العموميحالة لجوء الإدارة إلى وحدات الج - رابعا

تثنائیة المنصوص علیها دستوریا، سج الحالات الإتعتبر هذه الحالة إجراء خاص خار   

حفظ النظام و ستفادة من خدمات الجیش لتعزیز الأمن جأ إلیها المشرع الجزائري قصد الإلتإ

 21المؤرخ في  488-91ستثنائیة المعروفة، فالأمر یتعلق بالقانون رقم خارج الحالات الإ

                              

  
مذكرة  ستثنائیة، لإالسلطات العامة أثناء الظروف ا فوزیة عمرون، سلطات الأزمة لرئیس الجمهوریة وأثرها على توازن 2

  .51، ص2016-2015الحقوق، جامعة محمد بوضیاف، كلیة ماستر ،
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ة الأمن العمومي المتعلق بمساهمة الجیش الشعبي الوطني في القیام بحمایو 1991دیسمبر 

ة، لأنها لیست من الحالات ستثنائیة لذا یصعب تصنیف هذه الحالخارج الحالات الإ

ارئ كما یظهر من لا حالة طو و المنصوص علیها دستوریا، فهي لا تشكل حالة حصار 

، 1ستثنائیةة الأمن العمومي خارج الحالات الإن الأمر یتعلق بمهام حمایتسمیة القانون، لأ

ء بعد بالظروف العادیة بدلیل أن تطبیق هذه الحالة جا قلذا یصعب القول بأن الأمر یتعل

ات الجیش أن الإدارة في الحالة العادیة لا تلجأ إلى خدمذلك ، 1991جوان  4حصار 

حالة هي حالة وسطى بین الحالة علیه نستطیع القول بأن هذه الو ، لضمان الأمن العمومي

مر بالحریات فیها مساس مستو ى، الأولالحالة  أنها أقرب إلىو ستثنائیة والحالة العادیة ولالإ

  في الأمن العمومي. اضطرابالفردیة و و الجماعیة 

إن سلطات الإدارة في هذه الحالة تتسع نوعا ما لضمان السیطرة على حالة الأمن إذا   

یمكن إجمال و لكنها لم تصل بعد إلى درجة الحالة الاستثنائیة، و بلغت درجة الخطورة 

  الحالات التي یمكن فیها للإدارة اللجوء إلى السلطة العسكریة فیما یلي:

 ستثنائیة.الكوارث ذات الخطورة الإو الكوارث الطبیعیة أو النكبات العمومیة  .1

 الجماعیة.و في حالة المساس المستمر بالحریات الفردیة  .2

الموارد هدد حالة التنقل و تو تنذر بالخطر   التي التنظیماتو في حالة المساس بالقوانین  .3

 .2إلى التراب الوطنيو الخروج من و شروط الدخول و الوطنیة 

وفي مثل هذه الحالات تتسع وسائل عمل الإدارة إلى الوسائل العسكریة التي تعرفها فقط في 

ن هذه الحالة لها أهمیتها نظرا لوجود جوانب هذا یجعلنا نقول أ  لتالي، وبا2حالة الحصار

تتداخل فیها مع الحالات الإستثنائیة ولكن تبقى حالة وسطى بین الحالة الإستثنائیة و الحالة 

 ادیة. الع

  

  

                              
،المتضمن مساهمة الجیش الشعبي الوطني بمهام حمایة الأمن 1991دیسمبر  21المؤرخ في 488_ 91المرسوم رقم 1

  . 1991دیسمبر  22، المؤرخة بتاریخ 66العمومي خارج الحالات الإستثنائیة، الجریدة الرسمیة عدد 
  .29موساوي فاطمة،المرجع السابق، ص 2
  .61یز برقوق،المرجع السابق، ص عبد العز 2
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  المبحث الثاني:

  السلطة التقدیریة للإدارةآثار تطبیق نظریة الظروف الإستثنائیة  على 

حقوقهم، إذ و ستثنائیة، تؤثر على حریات الأفراد الظروف الإمن المعروف أن نظریة   

عادیة ستثنائیة غیر المشروعة في الظروف الیؤدي تطبیقها إلى إعتبار الإجراءات الإ

علیه یملك الأفراد و ستثنائیة تبرر عمل السلطة الإداریة، مشروعة في حالة قیام ظروف إ

ستخدامها لصلاحیاتها ائیة أمام القضاء الإداري، جراء إستثنالتدابیر الإو الطعن بالإجراءات 
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، 1السلطة التقدیریة للإدارةعلیها آثار على   علیه فإن الأخذ بهذه النظریة تترتبو ة، سعاالو 

  هذا ما سنتناوله في هذا المبحث من خلال المطالب الآتیة:و 

  تساع سلطات الإدارة: إالأولالمطلب 

إن تفسیر هذا الأمر یكمن في استناد هذه النظریة في الواقع إلى الفكرة القائلة بأنه   

ة الحیاو ستقرار على عاتق الإدارة هدفه تأمین الإ یوجد إلى جانب الشرعیة العادیة واجب ملقى

حق لم القاضي في حالة الخطر الداهم بفي هذا السیاق، یسو الكریمة أي السلامة العامة، 

  حترام القانون الوضعي بالقدر الذي تطلبه حمایة النظام العام.الإدارة في عدم إ

علیه فإن القاضي في تجسیده لهذا الواقع یعبر عن الشعور الجماعي الذي ینتاب و   

الطمأنینة، فالقاضي هنا یحاول و القائمة على توفیر الأمن  رغباتهمو مختلف فئات الشعب 

ثنائیة التي تحمله على غض ستالإبیق نظریة الظروف ترجمتها  عبر وضعه موضع التط

  زدیاد سلطات الإدارة بطریقتین: الطرف إ

أن التدابیر التي تعتبر في الظروف العادیة غیر قانونیة تصبح قانونیة إذا دعت الحاجة . 1

  ستثنائیة.ذلك بسبب الظروف الإو إلیها 

 تخضع لاختصاص القاضي العاديو دیا التي تعتبر في الظروف العادیة تع أن التدابیر.2

  2يتصبح مجرد أعمال إداریة غیر قانونیة خاضعة لاختصاص القاضي الإدار 

إتساع سلطات الإدارة في ظل الظروف الإستثنائیة التي منحها لها .أن 3  

المؤسس الدستوري من أجل مواجهة هذه الظروف تمس بحریات و حقوق الأفراد 

  التي كانت تتمتع بها في ظل الظروف العادیة.

  تساع رقابة القاضيالمطلب الثاني: إ

                              
 -162، ص2004، ، لبنان1شاط الإداري، طفوزت فرحات، القانون الإداري العام، الكتاب الأول، التنظیم الإداري والن1

  .163و
  .108علي خطار شطناوي، المرجع السابق، ص2
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تتجسد فعلیا و تساع سلطات الإدارة تتعزز إلى حد بعید رقابة القاضي الإداري مقابل إ  

  في ثلاث محاور:

عتیادي للحالة تثنائیة لیتأكد من الطابع غیر الإسیتحقق أولا من توفر الظروف الإ وفه .1

 وجود تهدید جدي بحصولها). وغیر متوقعة أو القائمة (حصول حوادث خطیرة 

 .1ستثنائیة بوسائلها المشروعة العادیةمواجهة الظروف الإعجز الإدارة عن أن ت .2

تنازع فیه، ستثنائیة لدى القیام بالعمل المكما یتحقق أیضا من إستمراریة الظروف الإ .3

حیث ینتهي هذا و ستثنائیة، فحیث یتواجد الظرف الإستثنائي تتواجد سلطة الإدارة الإ

دارة فتخضع أعمالها مجددا لقواعد ستثنائیة للإتزول خطورته تنتهي السلطة الإو الظرف 

ي إلى حد كبیر صفة التعدي، ستثنائیة قد تلغعلیه، فالظروف الإو المشروعیة العادیة 

عه غیر القانوني فإنها تكتفي بإزالة فهي وعوضا من أن تجرد العمل المبالغ فیه من طاب

 .2طابعه الشائن

ل الظروف الإستثنائیة لا وعلیه فإن إتساع رقابة القاضي على سلطات الإدارة في ظ

تعني على الإطلاق الخروج على المشروعیة القانونیة، و إنما تعني حلول المشروعیة 

الإستثنائیة محل المشروعیة العادیة إلا أنها لا تفلت من رقابة القضاء علیها، و ذلك 

 حتى لا تتعسف في إستعمال سلطتها.

  

  :الأولخلاصة الفصل 

دارة هي في حقیقة لإأن السلطة التقدیریة ل ،هذا الفصل تناوله فيیتبین لنا مما سبق   

عند ممارستها لسطتها تلتزم أن یضاأوعیة،و الأمر وسیلة لتطبیق القانون و الإلتزام بمبدأ المشر 

نون.                                                                 التقدیریة الحدود التي رسمها لها القا

القرار المناسب و ختیار الوقت في إو عدم التصرف، و أن حریة الإدارة في التصرف أما ك

للرقابة القضائیة إلى مدى معلوم،أما من حیث مدى  للتدخل لیست مطلقة، بل تخضع

                              
  .86-85محمد حسن دخیل، المرجع السابق، ص1
  .166فوزت فرحات، المرجع السابق، ص2
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السلطة التقدیریة للإدارة في ظل الظروف الإستثنائیة، فإنه یتسع فقط في ظل هذه الظروف 

 .فتتخذ الإجراءات الازمة لمواجهتهان نطاق المشروعیة العادیة مما یستدعي خروج الإدارة ع

تحقق ظرف و ستثنائیة عند وجود خطر جسیم للجوء إلى تطبیق نظریة الظروف الإیتم او 

إجراءات إستثنائیة لمواجهة هذا الخطر، علما أن نظریة و تخاذ تدابیر إستثنائي مما یستدعي إ

 صلاحیات الإدارة وتخضع لنظام قانوني محدد.الظروف الإستثنائیة توسع وتمدد من 

ستثنائي وجب على الإنتهى الظرف ن تطبیقها محدد بفترة زمنیة مؤقتة فإذا ما إأكما 

  جوع إلى قواعد المشروعیة العادیة.الإدارة الر 

ظام عریق أملته الضرورات العملیةهذا من ستثنائیة ننظام الظروف الإعلیه فإن و 

على مبدأ المشروعیة بصفة و الحریات و ظام خطیر على الحقوق نو من جهة أخرى فهو جهة،

 عامة.

    



 

الإدارة في ظل الظروف یات صلاح

ستثنائیة والرقابة القضائیة علیھالإا  

  

  

  

  

 

 

 

 

 
  

 

 

  

                                                                                             

  

  

  

  

  

  

 الفصل الثاني
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  :الفصل الثاني

  الرقابةو ستثنائیةالإفي ظل الظروف  الإدارةلاحیات ص

  علیهاالقضائیة  

، طوارئ،حسب الحالة المعلنة(ستثنائیةالإفي ظل الظروف  لإدارةا تتزداد صلاحیا  

النصوص صلاحیات واسعة لمواجهة یث تخولها ح) حالة إستثنائیة، تعبئة عامة،حرب حصار،

للحفاظ الازمة  تجراءالإنها تتخذ التدابیر واإثر ذلك فإار المحیطة بالنظام العام، وعلى خطالأ

ن كل مؤسسة إة، فننیأمطوال الأمنام داخل المجتمع بالجو الع سماتعلى النظام العام فطالما 

غي ظل  الإدارةصلاحیات  زدیادإ دستوریة تباشر مهامها بشكل عادي، وعلى الرغم من

رها ن الرقابة القضائیة علیها تبقى قائمة في ظل هذه الظروف باعتباألا إ، ستثنائیةالإالظروف 

  .الإدارةمن تعسف  الأفرادحصانة لحمایة حقوق وحریات 

وذلك  ستثنائیةالإلظروف في ظل ا الإدارةاول في هذه هذا الفصل صلاحیات وعلیه سنتن  

وذلك  ستثنائیةالإفي ظل الظروف  الإدارةعمال أ)، ثم الرقابة القضائیة على لأولا في (المبحث

  في( المبحث الثاني).

  :الأولالمبحث 

  ستثنائیةالإفي ظل الظروف  الإدارةصلاحیات 

رئیس ة لمركزیالصلاحیات ال في ستثنائیةالإفي ظل الظروف  الإدارةصلاحیات  تكمن  

لوالي ورئیس المجلس ل مخولة لامركزیة أخرى الجمهوریة ووزیر الداخلیة والوزراء، وصلاحیات

خرى إلى أفي ظل هذه الظروف تختلف من حالة  الإدارةالشعبي البلدي وعلیه فصلاحیات 

  حسب درجة خطورتها.
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  الإستثنائیة للإدارة المركزیة  صلاحیاتال: الأولالمطلب 

ووزیر  صلاحیات رئیس الجمهوریة  على المستوى المركزي في الإدارةتتمثل صلاحیات   

  الداخلیة والوزراء.

  الجزائري في ظل الظروف الإستثنائیةرئیس الجمهوریة  : صلاحیاتالأولالفرع 

لا یمكنه ممارستها في  ةلرئیس الجمهوریة ممارسة صلاحیات واسع ستثنائیةالإتخول الظروف 

الوطني  ستقراروالإالأمندید هن یتخذ في حالة تأن لرئیس الجهوریة أحوال العادیة، حیث نجد الأ

ذلك  جلالعام، لأالخطر ومن ثم الحفاظ على النظام  ءدر بجراءات الكفیلة لإوا لمناسبةالتدابیر ا

ذات طابع واختصاصاتتشریعیة،  ختصاصاتوإ صیلة، أتنفیذیة  ختصاصاتإخول له الدستور 

  .1وذلك بهدف المحافظة على كیان الدولة وسلامة ترابها الوطني قضائي،

  لرئیس الجمهوریة الجزائري: التنفیذیة ختصاصاتالإ- ولاأ

والحالة حالة الطوارئ والحصار،  إعلانالتنفیذیة لرئیس الجمهوریة في  تختصاصاالإتتمثل 

  ، و التعبئة العامة، والحرب.ستثنائیةالا

  :قرار حالتي الطوارئ والحصارإصلاحیة رئیس الجمهوریة في -1

على " یقرر رئیس  2016لسنة  الأخیرمن التعدیل الدستوري  105مادة لقد نصت ال  

 جتماعإو الحصار، لمدة معینة بعد أت الضرورة الملحة، حالة الطوارئ ذا دعإالجمهوریة، 

مجلس الشعبي الوطني، والوزیر  ورئیس، الأمةرئیس مجلس  واستشارة للأمن  الأعلىلمجلس ا

ع، ولا یمكن تمدید باب الوضت، ویتخذ كل التدابیر الازمة لاست، ورئیس المجلس الدستوريالأول

  .2ن المنعقد بغرفتیه المجتمعین معالا بعد موافقة البرلماإو الحصار، أحالة الطوارئ 

وارئ والحصار هو الط حالتيإقرار  من ن الهدف أعلاه ر أیتضح لنا من النص المذكو   

لة الطوارئ مع لمؤسس الدستوري جمع حاأن االعام والنظام العام، كما  الأمنالمحافظة على 

یز یتم یورد أي خرى ولم درجة الخطر في كل حالة عن الأ لافختإحالة الحصار، رغم 

ر من خطر بالنسبة للحریات بینهما. ونظرا لما تنطوي علیه حالتي الطوارئ الحصا

                                                             
  .204ص،  2007للنشر، الجزائر،مولود دیدان، القانون الإداري، بلقیس 1
  . 205المرجع نفسه، ص 2
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شروط  إلىریة خضع المؤسس الدستوري ممارسة هذه الصلاحیة من قبل رئیس الجمهو أالعامة

  .1خرى شكلیةأموضوعیة و 

  :لموضوعیة لحالتي الطوارئ والحصارالشروط ا -أ

تتجلى الشروط الموضوعیة لحالتي الطوارئ والحصار في شرط الضرورة الملحة وشرط   

  تحدید المدة.

  الملحة:شرط الضرورة  -1 -أ 

الجمهوریة  والممتلكات فلا یحق لرئیس الأشخاصوتتجسد في الخطر الذي یهدد سلامة   

ن رئیس الجمهوریة الضرورة الملحة ذلك، لأ استدعتذا إلا إو الحصار، أتقریر حالتي الطوارئ 

هم، بحقوقهم وحریات الأفرادوضاع، وفقا للقواعد الدستوریة العادیة، لتمتع ولا بمواجهة الأأملزم 

حالتي  إعلانوضاع، یمكن لرئیس الجمهوریة ت هذه القوانین عن مواجهة هذه الأذا عجز إف

على تقاریر  طلاعوالإجتماعاتإبتقدیر الضرورة الملحة بعد عقد  نه یقومأالطوارئ والحصار، كما 

  .2منیةأ

  تحدید  المدة:شرط  - 2 -أ

،ولقد ترك  لحالتي الطوارئ والحصار تحدید المدة الزمنیةملزمب رئیس الجمهوریة إن  

،علما أن بیانها المؤسس الدستوري تحدید المدة إلى السلطة التقدیریة لرئیس الجمهوریة الجزائري

 92یتم من خلال المراسیم التنفیذیة لقرار رئیس الجمهوریة، فقد حددها المرسوم الرئاسي رقم  ( 

نه یمكن أ، على 3شهرا 12حالة الطوارئ حددها لمدة طویلة هي  إعلانوالمتضمن  ) 44-

 – 91الرئاسي رقم ما فیما یخص حالة الحصار فقد حدد المرسوم أ رفعها قبل هذا التاریخ،

یمكن رفعها بمجرد  نهأ، غیر 4شهرأربعة بأ دهاحد فقدن تقریرحالة الحصار  . والمتضم196

                                                             
،   2004عنابة،النشاط الإداري)، دار العلوم للنشر والتوزیع،  –محمد الصغیر بعلي، القانون الإداري (التنظیم الإداري 1

  .268ص
  .70-64موساوي فاطمة، المرجع السابق، ص2
، والمتضمن إعلان حالة الطوارئ، الجریدة الرسمیة 1992فیفري  9) المؤرخ في 44-92من المرسوم الرئاسي رقم ( 1المادة 3

  .1992لسنة  10رقم 
تقریر حالة الحصار، الجریدة الرسمیة  المتضمن 1991جوان 4) المؤرخ في 196- 91من المرسوم الرئاسي رقم ( 1المادة 4

  .1991، لسنة 13رقم 
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معینة هو قید فعال لضمان حمایة  الحالتین لمدةحدى إن تقریر إوعلیه ف الوضع، ستتبابا

  سیرها العادي. إلىلحقوق والحریات، وعودة المؤسسات ا

  :الشكلیة لحالتي الطوارئ والحصار الشروط -ب

مام أ ستشاراتالإرض جملة من فكلیة لحالتي الطوارئ والحصار في تتمثل الشروط الش  

ملزمة دستوریا لرئیس الجمهوریة  غیر ستشاراتالإن كانت هذه إ بعض المؤسسات الدستوریة، و 

  نها لها ما یبررها سیاسیا وواقعیا، ومن هذه الشروط: ألا إ

  .منللأ الأعلىالمجلس  جتماعإ - 

  .ورئیس المجلس الشعبي الوطني الأمةمجلس  ستشارةإ -

    .الوزیر الأول إستشارة - 

    .رئیس المجلس الدستوري إستشارة -

  :ستثنائیةالإقرار الحالة إصلاحیة رئیس الجمهوریة في  -2

، وتنقسم هاعلانلإلزامیة إشروط  ستثنائیةالإالةوضع المؤسس الدستوري لتقریر الحلقد   

  :خرى موضوعیةأشروط شكلیة و  إلىهذه الشروط 

  :ستثنائیةلإالحالة ا لإقرارالشروط الشكلیة  -أ

  ما یلي :ثنائیة في تسلإالشروط الشكلیة لتقریر الحالة اتتمثل   

  .ورئیس المجلس الشعبي الوطني الأمةستشارة رئیس مجلس إ -

  .المجلس الدستوري ستشارةإ -

  .للأمنى الأعلستماع للمجلس لإا -    

  .  ستماع لمجلس الوزراءلإا -  

  .إجتماع البرلمان وجوبا -  

  ستثنائیة.لإالحالة ا لإقرارثانیا: الشروط الموضوعیة 
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نه یشترط لتقریر الحالة إف 2016لسنة  الأخیرمن التعدیل الدستوري  107مادة حسب ال

  ة الشروط الموضوعیة التالیة:ستثنائیلإا

ن یكون الخطر أم هو الخطر الجسیم والحال، ویجب والخطر الداهوجود خطر داهم:  -1

ون داخلیا وخارجیا في نفس و خارجیا، وقد یكأن یكون الخطر داخلیا أع، ویستوي وشیك الوقو 

  لة متروكة للسلطة التقدیریة لرئیس الجمهوریة.أهي مسو الوقت 

 هاترابو سلامة أالدستوریة واستقلالها  نعكاسات على مؤسسات الدولةإلخطر لن یكون أ-2

لمؤسسات ا دیدتهثر یشكل أطر خن یكون لهذا الأطر بل یتوجب خالوطني، فلا یكفي قیام ال

  .1هابراتو سلامة أستقلالهاإو أالدولة 

  :الحربالتعبئة العامة وحالة  إعلانصلاحیة رئیس الجمهوریة في  -3

ستثنائیة مقارنة بحالتي لإشد حالات الظروف اأعبئة العامة وحالة الحرب تعتبر حالة الت  

یورد كل حالة في مادة مستقلة  الجزائري الطوارئ والحصار، وهو ما جعل المؤسس الدستوري

  2.ثم حالة الحرب  رق بالتفصیل إلى التعبئة العامة على حدى، وسنتط

  :التعبئة العامة -أ

" یقرر رئیس  2016لسنة  الأخیرمن التعدیل الدستوري  108نصت علیها المادة   

ستشارة رئیس إ و للأمنالأعلىمجلس لا إلىستماعلإالجمهوریة التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد ا

  ورئیس المجلس الشعبي الوطني" الأمةمجلس 

 إعلانالحرب، وینحصر حق  إعلانفالتعبئة العامة هي حالة متقدمة سابقة على حالة   

للقوات المسلحة، وتكون التعبئة العامة  الأعلىرئیس الجمهوریة فهو القائد لالتعبئة العامة  

من طرف الجیش، حیث یسخر  الأشخاصالسلع و  ومرور، الأموالفرض الرقابة على نقل ب

  .3بكل میادینه الأمنستقرار إتوفیر لوده هكافة ج

                                                             
  .273، ص  1991بو الشعیر، النظام السیاسي الجزائري، دار الهدى ،الطبعة الأولى ،الجزائر، سعید1
  . 82موساوي فاطمة، المرجع السابق، ص 2
  .82، صنفسهموساوي فاطمة، المرجع 3
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نصت علیها المادة حالة التعبئة العامة توفر مجموعة من الشروط الشكلیة  إعلانویقتضي 

  علاه وهي:أالمذكورة 

  .للأمنى الأعلالمجلس  إلى ستماعلإا -

  .الأمةستشارة مجلس إ -

  المجلس الشعبي الوطني.ستشارة رئیس إ -

  :حالة الحرب -ب

ذا وقع عدوان فعلي على إ"قولها: بلدستوري الأخیر امن التعدیل  109لمادة نصت علیها ا  

مم المتحدة، یعلن رئیس یه الترتیبات الملائمة لمیثاق الأن یقع جسیما نصت علأو یوشك أالبلاد 

واستشارة  للأمنى الأعلالمجلس  إلىستماعلإاجتماع مجلس الوزراء و إلحرب، بعد الجمهوریة ا

  1.ورئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس  المجلس الدستوري الأمةرئیس مجلس 

خرى أحرب تتطلب توفر شروط شكلیة و حالة ال إعلانن أستقراء المادة إویتضح لنا من خلال 

  موضوعیة.

  :حالة الحرب علانالشروط الشكلیة لإ -1-ب 

  رب في ما یلي :حالة الح علانتتمثل الشروط الشكلیة لإ  

  .جتماع مجلس الوزراءإ -

  .للأمنى الأعلالمجلس  إلى تماعسلإا -

  .  ورئیس المجلس الشعبي الوطني الأمةستشارة رئیس مجلس إ -  

  .ستشارة رئیس المجلس الدستوريإ -   

  .جتماع البرلمان وجوباإ -   

  .لأمةلخطاب  توجیه -   

                                                             
  . 55فوزیة عمرون، المرجع السابق، ص 1
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  :الشروط الموضوعیة -2 -ب  

توفر بعض الشروط  بإلزامیةحالة الحرب  إعلانقید الدستور رئیس الجمهوریة في   

ن یقع، حسبها نصت علیه أو یوشك أفي وقوع عدوان فعلي على البلاد  الموضوعیة، تتمثل

لعدوان قد وقع فعلا على ن یكون اأنه یجب إمم المتحدة، ومن ثم فلمیثاق الأ الترتیبات الملائمة

  .1ي مجال للشكأمعه  ن یقع بحیث لا یبقأو یوشك أالبلاد، 

ل ن رئیس الجمهوریة یتولى جمیع السلطات، ویوقف العمألة ثار هذه الحاآومن   

 ،إلى غایة نهایة الحربدة رئیس الجمهوریة تمدد وجوبا هعن أبالدستور طیلة مدة الحرب، كما 

كافة الصلاحیات  الأمةیخول مجلس  ستقالته أو وفاته أو حدوث أي ما نع آخر له،وفي حالة إ

، الأمةور منصبي رئیس الجمهوریة ومجلس غقتران شإا هذه الحالة، وفي حالة التي تستوجبه

  المجلس الدستوري وظائف رئیس الدولة.رئیس  یتولى 

  :ختصاصات التشریعیةلإا- ثانیا

ت ختصاصالإیتمتع بها رئیس الجمهوریة وهي اصلیة التي ختصاصات الألإا إلىضافة إ  

 ختصاصات تشریعیة،إستثنائیة تخول له ممارسة لإن الظروف اإالتنفیذیة المشار لها سابقا، ف

،أما في الجزائر یصدر رئیس للوائح التفویضیةختصاصات في لوائح الضرورة واوتتمثل هذه الإ

  ف الإستثنائیة الأوامر التشریعیة.الجمهوریة في الظرو 

  

  

  :الضرورةلوائح -1

، ففي النظام الفرنسي مصدرها لآخریختلف تنظیم تشریعات الضرورة من نظام دستوري   

، وفي النظام المصري مصدرها في 1985من دستور الجمهوریة الخامسة لعام  16المادة 

 2016ما في التعدیل الدستوري الجدید لسنة أ، 1971من دستور  47و  147مادتین ال
                                                             

العظیم عبد السلام، الدور التشریعي لرئیس الدولة في النظام المختلط ،دراسة مقارنة،الطبعة الأولى،دارالنهضة عبد 1

  .17، ص 1996العربیة،مصر، 
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، حیث تعطي لرئیس الشأنبهذا  142علیها المادة  التي تحیل 107فمصدرها في المادة 

ستثنائیة المنصوص علیها في المادة لإاثناء تطبیق الحالة ا بأوامرالجمهوریة صلاحیة التشریع 

  .1من الدستور 107

حق رئیس  لىإ بالإشارةلذا تكاد لا تخلو دساتیر جل الدول على النص ولو ضمنیا   

 16لوائح الضرورة، فنجد دستور الجمهوریة الخامسة الفرنسي في المادة  بإصدارالجمهوریة 

 عنه عرقلة السیر المنتظم للسلطات الدستوریة أجراءات: ".. ونشلإهذا ا إلىیشیر ضمنیا 

جراءات التي تقتضیها هذه الظروف.." وكذا بالنسبة للمادة لإالعامة، یتخذ رئیس الجمهوریة ا

ستثنائیة رئیس لإالة ا: ... تخول الح2016الجزائري لسنة من التعدیل الدستوري  107

 لأمةستقلالاإئیة التي تستوجبها المحافظة على ستثنالإجراءات الإن یتخذ اأالجمهوریة 

  "2والمؤسسات الدستوریة في الجمهوریة...

لدستور من ا 47مادةلوائح الضرورة في نص ال إلىومنها ما جاء واضحا بالتطرق   

في  سراعمایوجب الإفي غیبة مجلس الشعب  تذا حدثإما جاء بقولها: " 1971لسنة  المصري

نون،ویجب إتخاذ تدابیر لاتتحمل التأخیر جاز لرئیس الجمهوریة أن یصدر قرارات لها قوة القا

یوما من تاریخ صدورها إذا كان المجلس قائما، في  15عرض هذه القرارات على المجلس خلال

وة حالة الحل أو وقف جلساته،فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ماكان لهامنقأول إجتماع له في 

ثارها آتسویة ما ترتب على  وأنفاذها في الفترة السابقة  عتمادإالمجلس القانون ، إلا إذا رأى 

  3.خرآبوجه 

 ویضیة:فاللوائح الت - 2  

ویض فت بناءا علىویضیة تلك اللوائح التي تصدرها السلطة التنفیذیة فیقصد باللوائح الت  

ة، فاللوائح الأخیر ختصاص هذه السلطة إن المسائل الداخلیة في أمن السلطة التشریعیة في ش

                                                             
  19، ص السابقد العظیم عبد السلام، المرجع عب1

.483، ص 1988شمس،مصر،سنة دراسة مقارنة،جامعة عین  سلیمان محمد الطماوي، النظام السیاسي والقانون الدستوري،2
    

 2، الدستور اللبناني و المبادئ العامة للدساتیر، دار النهضة العربیة، ط2محسن خلیل،النظم السیاسیة و القانون الدستوري، ج3

  .338، ص 1967- 1966،مصر، 
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الحصول على موافقة البرلمان على لا بعد إلا تصدر  التفویضیة على خلاف لوائح الضرورة،

معینة وجود البرلمان، ویكون التفویض في موضوعات لا في إلا تصدر  فإنهاصدارها ولذلك إ

  .1لمدة محددة

ولقد عرف المؤسس الدستوري الجزائري تطبیقا واحد، لهذا النوع من اللوائح في دستور   

له  وضفن یأمجلس الوطني  إلىن تطلب أوریة " یمكن لرئیس الجمه 58في مادته  1963

وامر تشریعیة تتخذ في أغة تشریعیة عن طریق براءات ذات صجإتخاذإفترة زمنیة محدودة حق 

  .2"شهرأثلاثة  أجلمجلس الوزراء وتعرض على مصادقة المجلس في 

  رئیس الجمهوریة ذات الطابع القضائي: ختصاصاتإ- ثالثا

سها رئیس الجمهوریة في الظروف ختصاصات التشریعیة التي یمار لإجانب ا إلى  

جمیع السلطات في ظل هذه نه زیادة على ذلك یتولى إف-ستثنائیة التي تم ذكرها سابقالإا

ختصاصات لإن هذه األا إختصاصات قضائیة، إول خالمشرع ویالظروف، فیصبح المنفذ و 

  .لآخرتختلف من نظام 

لرئیس الجمهوریة في الظروف الجزائري ري جاز المؤسس الدستو أففي الجزائر:   

ستعجالیة إ و  جراءات وقائیةإتخاذإغة قضائیة بحجة ببیر ذات صستثنائیة جملة من التدالإا

تدخلا واضحا لرئیس الجمهوریة ن هذه التدابیر تعتبر ألا إوالنظام العمومي،  الأمنلاستتباب 

(الوضع في  لإداريا عتقالالاملة هذه التدابیر: جختصاصات السلطة القضائیة، ومن إفي 

  .3العسكریةخطار المحاكم إامة الجبریة، حق العفو الرئاسي، ق)، الوضع تحت الإالأمنمركز 

یستطیع ممارسة السلطة  16ن رئیس الجمهوریة الفرنسي وفقا للمادة إا: فوبالنسبة لفرنس  

  .الأفرادحكام، وتنزل العقوبات بشكل الأ تأخذالقضائیة عن طریق قرارات 

جراءات والتدابیر ذات الطبیعة الفضائیة تتخذ بموجب مرسوم ن هذه الإأوتظهر عموما   

ذ إحالة الطوارئ والحصار،  علانثار لإآي تعتبر كأو حالة الحصار، أحالة الطوارئ  إعلان
                                                             

  . 61حسین عثمان،المرجع السابق، ص 1

  . 43عبد الحمید متولي،المرجع السابق، ص 2

 .  125إلى  120المرجع السابق، ص من موساوي فاطمة، 3
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ساسیة، وتمنع ثار التي تمس الحقوق والحریات الأب على حالة الطوارئ مجموعة من الآیترت

مة اق، كتقیید حریة التنقل وتحدید الإصلاأختصاص القضاء إمة صلاحیات هي من للحكو 

كثر من ذلك أمر لأف والمسرح، وقد یصل احلى الصللمواطنین، جواز تفتیش، فرض الرقابة ع

المحاكم  إلىختصاصات المحاكم العادیة إوالحریات وذلك من خلال نقل بعض  خطورةبالحقوق

  .1عسكریةلا

عن العقوبات ما بالنسبة لمصر: فقد خول الدستور رئیس الجمهوریة الحق في العفو أ  

كان في ن أختصاص و لإالعقوبات، وهذا اف تلك ز له الحق في تخفیاجأیضا أالمحكوم بها، و 

لغاء العقوبات المقتضي بها مناط المحاكم إن أن له طبیعة قضائیة خاصة، و أظاهرة یوحي ب

عفو یصدر ن قرار الن یكون سیاسیا لأأإلىقرب أنه صأن حقیقة هذا الاختصاإنیة، فاالدرجة الث

  .2جراءات قضائیةإو سیاسیة فهو لا یصدر بناءا على أعادة في مناسبات دینیة 

  

  

  

  

  و الوزراء في ظل الظروف الإستثنائیة الفرع الثاني: صلاحیات وزیر الداخلیة

جراءات وتدابیر خاصة بالوضع إتخاذإستثنائیة لوزیر الداخلیة لإتخول الظروف ا  

ت وزیر الداخلیة في ظل الظروف والنظام العمومیین، وسنكتفي بدراسة صلاحیا الأمنلاستتباب 

  .3ستثنائیة في الجزائر فقطلإا

                                                             
  .33، ص2003-2002صلاح الدین فوزي، واقع السلطة التنفیذیة في دساتیر العالم، دار النهضة العربیة،القاهرة، 1
  .34، صالمرجع نفسه2
العلوم الإداریة، خنیش بغداد، المؤسسات الدستوریة في الظروف الاستثنائیة، مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائر، معهد الحقوق و 3

  .80و79، ص1998-2001
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 1حالة الطوارئ إعلانوالمتضمن  44 - 92من المرسوم الرئاسي رقم  6ذ تنص المادة إ  

  :یأتيما 

، لوزیر. الداخلیة والجماعات المحلیة في كامل التراب التنفیذ"یخول وضع حالة الطوارئ حیز 

  الحكومیة سلطة القیام بمایلي:الوطني، والوالي على امتداد تراب ولایته في اطار التوجیهات 

  وقات معینة.أماكن و أوالسیارات في  الأشخاصو منع مرور أتحدید   -1

  وتوزیعها. ىالأولتنظیم نقل المواد الغذائیة والسلع ذات الضرورة   -2

  .2قامة المنظمة لغیر المقیمیننشاء مناطق الإإ -3

  قامة الجبریة.و وضع تحت الإأقامة منع من الإ  -4

  تسخیر العمال.  -5

  و لیلا.أستثنائیا بالتفتیش نهاراإمر، الأ -6

  ومنع كل المظاهرات  3ماكن الاجتماعاتألمؤقت لقاعات العروض الترفیهیة و الغلق ا -7

  حل المجالس الشعبیة الولائیة والبلدیة -8

  .4ستبدال قوات الشرطة بالجیش ( التفویض)إ -9

 مالوزراء لیس له نأصل لأأما فیما یخص صلا حیات الوزراء في ظل الظروف الإستثنائیة فا

ن یصدروا أي القطاع الخاص بهم، ولا یمكنهم لا بنص خاص وفإة، الإداریسلطة الضبطیة 

ن هذه ، لأذا سمح لهم القانون بذلكإلا إنحاء البلاد أبلة للتطبیق في كل ت ضابطة قااقرار 

ف الوزراء، مختل إلىذ بالرجوع إدون الوزراء،  الأولالصلاحیة مخولة لرئیس الجمهوریة والوزیر 

نها الحفاظ على النظام العام على أاذ التدابیر والقرارات التي من شمخول لاتخالوزیر  أن  نجد

  .5مستوى قطاع وزارته فقط

                                                             
  .57و56، ص2001جستیر، جامعة الجزائر، شماخي عبد الفتاح، آثار حالة الطوارئ، مذكرة ما1
  السابق الذكر. 44- 92من المرسوم الرئاسي رقم  4المادة 2
  السابق الذكر. 44-92من المرسوم الرئاسي  5الفقرة  6المادة 3
  السابق الذكر. 44-92الرئاسي من المرسوم  9و 8 لمادتینا 5
  .185، ص2010، الجزائر، 2المطبوعات الجامعیة، الطبعةدیوان  حسین فریجة، شرح القانون الإداري، 5



ستثنائیة والرقابة القضائیةعلیهاالفصل الثاني: ...... صلاحیات الإدارة في ظل الظروف الإ  

  
 

 

34 

الوطني الضبط على المستوى  لإجراءاتحتكاكا وممارسة إكثر أفوزیر الداخلیة مثلا یعد   

 .1ستثنائیةلإو الحالات اأسواء في الحالات العادیة 

  الإستثنائیة  للإدارة المحلیة  صلاحیاتالالمطلب الثاني: 

الوالي   صلاحیات على المستوى المحلي فيالإستثنائیة للإدارة  صلاحیاتالتكمن   

  ورئیس المجلس الشعبي البلدي.

  ستثنائیةلإفي ظل الظروف ا ورئیس المجلس الشعبي البلدي  الوالي: صلاحیات الأولالفرع 

الوالي في ظل الظروف الإستثنائیة أولا ثم صلاحیات رئیس  سنتطرق إلى صلاحیات

  المجلس الشعبي البلدي في ظل الظروف الإستثنائیة ثانیا .

  أولا:صلاحیات الوالي في ظل الظروف الإستثنائیة:

من  4ستثنائیة قد تعرضت لها المادة لإي على مستوى ولایته في الظروف ان صلاحیات الوالإ

حالة الطوارئ: " یؤهل وزیر الداخلیة  إعلانالمتضمن  44 – 92المرسوم الرئاسي رقم 

قلیمیة، لاتخاذ لإو جزء منه، والوالي في دائرته اأالمحلیة في كامل التراب الوطني  والجماعات

طار إتیة في الآ للأحكاموفقا رارات و باستتبابه عن طریق قأابیر الكفیلة بحفظ النظام العام التد

  .2حترام التوجیهات الحكومیة"إ

تخاذ إوالوالي على المستوى المحلي في  ن هناك تنسیق بین الوزیر على المستوى المركزيأي أ

  .3التدابیر الكفیلة بحفظ النظام العام

تنص على مایلي:  1منه 114نجد المادة  07 – 12قانون الولایة رقم  إلىوبالرجوع   

  والسلامة والسكینة العمومیة". الأمن"الوالي مسؤول على المحافظة على النظام و 

                                                             
، الجزائر، 2أعمال الإدارة)، دار الهدى، الجزء  –علاء الدین عشي، مدخل للقانون الإداري، النشاط الإداري(وسائل الإدارة 1

  .35، ص2010
  السابق الذكر. 44- 92ن المرسوم الرئاسي رقم م 4المادة 2
  .88-87خنیش بغداد، المرجع السابق، ص3
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وبغیة مساعدة الوالي في ممارسة مهامه مجال الضبط على المستوى الولائي، وضع   

، وفقا لما نصت علیه المادتین 2قلیم ولایتهإالمتواجدة على  الأمنقانون تحت تصرفه مصالح 

قلیم إثناء الظروف المتواجدة على أالقانون وتزداد صلاحیات الوالي  من نفس 118و  115

من نفس  116والممتلكات وفقا لما نصت علیه المادة  الأشخاصالولایة لضمان سلامة 

  .3القانون

منه والتي نصت  51بالوالي بموجب المادة  10 – 11ناط قانون البلدیة رقم أكما قد   

بالبلدیة وبعد تقریر الوزیر  اتنتخابالإجراء إستثنائیة تعیق إف : "في حالة ظرو على مایلي

المكلف بالداخلیة الذي یعرض على مجلس الوزراء، یعین الوالي متصرفا التسییر 

  .4ستعجالیةلإمر بالحالة اذا تعلق الأإالبلدیة..." كما تزداد صلاحیاته شؤون

  

  

  

  ثانیا: صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي في ظل الظروف الإستثنائیة: 

لس الشعبي البلدي أساس الظبط الإداري العام، فهو یسهر على حسن النظام یعتبر رئیس المج 

و الأمن العمومیین و في ظل الظروف الإستثنائیة فإنه یتخذ في إطار القوانین والتنظیمات 

المعمول بهما جمیع  الإحتیاطات الضروریة و جمیع التدابیر الوقائیة لضمان سلامة الأشخاص 

  تي یمكن أن یحصل فیها حادث أو نكبة أو حریق.   في الأماكن العمومیة ال

التي  الأمنلشعبي البلدي بتنفیذ تدابیر رئیس المجلس ا یأمرالجسیم والداهم  وفي حالة الخطر

 11من قانون البلدیة  89تقتضیها الظروف ویعلم بها الوالي فورا، وفقا لما نصت علیه المادة 

– 10.  

                                                                                                                                                                                                    
 29، المؤرخة في 12المتعلق بالولایة، الجریدة الرسمیة، عدد  2012فیفري  21المؤرخ في  07- 12من قانون  114المادة 1

  .2012فیفري 
  .206-205مولود دیدان، المرجع السابق، ص2
  المتعلق بالولایة، المرجع السابق. 07-12ن من قانو  116المادة 3
جویلیة 3، المؤرخة في 37، المتعلق بالبلدیة، الجریدة الرسمیة، عدد2011جویلیة 3المؤرخ في  10-11من قانون  51المادة 4

2011.  
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و ألي: "في حالة حدوث كارثة طبیعیة ن على مایمن نفس القانو  90كما نصت المادة   

بتفصیل المخطط البلدي لتنظیم  رئیس المجلس الشعبي البلدي یأمرقلیم البلدیة إتكنولوجیة على 

 الأشخاصسعافات طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما، كما یمكنه القیام بتسخیر لإا

  1والممتلكات طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما"

                                                             
  المتعلق بالولایة، المرجع السابق. 10-11من قانون  90و 89 المادتین1
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  ث الثاني: المبح

  ستثنائیةلإالإدارة في ظل الظروف اعمال أالرقابة القضائیة على 

في الظروف  الإدارةدورا هاما في الرقابة على سلطات  الإداريیمارس القضاء   

سن ستثنائیة، مع الرغم من هذه السلطات تتسع بشكل كبیر لمواجهة ما یهدد النظام العام وحالإ

المتخذة من طرف  الأعمالجراءات و خضع الإأالإداري ن القضاء ألا إافق العامة، ر الم سیر

تساع مجال إن ستثنائي، ذلك لألإلمواجهة الظرف اسلطاته الواسعة  إلىستیناداإالإدارة

ظل  المشروعیة في أالإدارة عن مبدعمال أستثنائیة لا یعني خروج لإلظروف اروعیة في االمش

  ستثنائیة محل المشروعیة العادیة.لإحلال المشروعیة اإهذه الظروف، فهو في الحقیقة 

وجه أ إلىول أمطلبین: بحیث نتعرض في مطلب  إلىتقسیم هذا المبحث  رتأیناإولهذا   

الإدارة عن مسؤولیة  إلىستثنائیة وفي مطلب ثاني نتطرق لإفي ظل الظروف ا الإلغاءدعوى 

  ستثنائیة.لإعمالها في ظل الظروف اأ

  الإلغاء: دعوى المطلب الأول

لحمایة حریاتهم من  الأفرادالقضائیة التي یملكها  ىهم الدعاو أالإلغاء من تعتبر دعوى   

ستثنائیة فضلا عنها في الظروف لإة غیر المشروعة في ظل الظروف االإداریجراء القرارات 

صیانة النظام العام، فهي تلك الدعوى التي یطلب فیما  أجلمن  الإدارةالعادیة، التي تتخذها 

  .1عدام آثارهنإ لغائه و إداري، وبالتالي إالمختص الحكم بعدم مشروعیة قرار  الإداريمن القاضي 

  وعلیه سنتطرق إلى أوجه دعوى الإلغاء في ظل الظروف الإستثنائیة وذلك كما یلي:  

  

 تصرفات، إعتبارن ستثنائیة دو لإتخول الظروف اأن  فمن حیث الإختصاص،یمكن

فلقد أقر القضاء في فرنسا على أن یرخص للإدارة ، لقواعد الإختصاص غیر الشرعیة دارةالإ

  الظروف الإستثنائیة أن تتخذ كافة التدابیر الازمة لمواجهة متطلبات هذه الظروف.في 

                                                             
  .91،ص1994عمار عوابدي، عملیة الرقابة على أعمال الإدارة في النظام الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر، 1
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عتبار إیضا دون أستثنائیةلإن تخول الظروف اأیمكن أما من حیث الشكل و الإجراءات، 

قر مجلس الدولة أون لذا التي لم تتم وفقا للإجراءات المنصوص علیها في القان الإدارةتصرفات 

صدار إان إبتباعها إجراءات الواجب الإدارة من بعض الشكلیات والإمكان تحرر إالفرنسي 

  .1عیب الشكلبة بو شقرارتها، واعتبارها مشروعة وصحیحة في الظروف العادیة لكونها م

ها لقاعدة ختصاصاتإ خلال ممارستها لسلطاتها و  الإدارةتخضع ومن حیث الغرض، 

ن تستهدف به دائما تحقیق المصلحة العامة، ولا یقتصر أن كل قرار تتخذه یجب أرئیسیة 

یضا في الظروف أظروف العادیة فحسب، بل تخضع لها لهذه القاعدة على ال الإدارةخضوع 

ستثنائیة تحقیق هدف مغایر لهدف المصلحة العامة، كان حكم هذه الظروف حكم الظروف لإا

  عدم المشروعیة.بم هذه القرارات صنها لا تحول دون و أمعنى العادیة، ب

صدارها لقرار معین ومع إعندالإدارةن تلتزم به أیجب  اذا حدد القانون غرضا معینإما أ

ستثنائیة یمكن لإن الظروف اإم، فخر في حدود الصالح العاأقرار التحقیق غرض  أصدرتذلك 

  .2ساءة استعمال السلطةإفي  نحرافالإا بعیب بو شن تبرر ذلك القرار فلا یعد مأ

ممكنا وجائزا قانونا،أي یجوز  الإداريیجب أن یكون محل القرار حیث المحل، ف من أما

 الإدارة اتخذتهغیر جائز قانونا ومع ذلك  رمحل القرا نفإذا كا ذ هذا القرار،قانونا للإدارة أن تتخ

رفها غیر مشروع، جدیرا صكان ت لإدارةا ااتخذتهكان محل القرار غیر جائز قانونا ومع ذلك 

  .3غاء لمخالفته للقانونلبالإ

للإدارة أن تتخذ إجراءات مخالفة للقوانین الساریة إذا  یتیحن مجلس الدولة الفرنسي أغیر 

  .4ستثنائیةالإوالنظام وسیر المرافق العامة في الظروف  الأمنكان ذلك ضروریا للمحافظة على 

                                                             
  .205و 204، ص1987العامة للكتاب، مصر،  ستثنائیة، الهیئة المصریةأحمد مدحت علي، نظریة الظروف الإ1
، الجزائر، 1وسائل المشروعیة، دار هومة للنش والتوزیع، طلحسن بن الشیخ آث ملویا، دروس في المنازعات الإداریة، 2

2006 ،133.  
  . 209، ص 2007محمود سامي جمال الدین، القضاء الإداري، منشأة المعارف بالإسكندریة،مصر،3
  .251لحسن بن الشیخ آث ملویا،المرجع السابق، ص 4

  10أمیر حسن جاسم،المرجع السابق، ص 3 
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عن بقیة  ستثنائیةالإبالظروف  ثراالأكثر تأ العنصر لیمثوأمامن حیث السبب،فإنه 

قد یكون عالقا فهي لاتمحو بأي حال من الأحوال عدم الشرعیة الذي  ،الإداريالقرار عناصر 

  في سببه. بالقرار نتیجة عیب

 ستخلاصاإیا، وصحیحا مستخلصا ر و هذا السبب حقیقیا لا وهمیا ولا صفیجب أن یكون 

   سائغا من أصول ثابتة منتجة، وقانونیا تستحق فیه الشروط والصفات الواجب توافرها فیه قانونا.

وعلیه فإن الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة في ظل الظروف الإستثنائیة تعد من أهم 

رة الضمانات التي تكفل إحترام مبدأ المشروعیة لأنها تحقق ضمانة أكیدة للأفراد لمواجهة الإدا

ستعمال سلطتها،كماأن القاضي الإداري یلعب دورا هاما في حمایة حقوق حتى لا تتعسف في إ

الأفراد و حریاتهم في ظل الظروف الإستثنائیة وذلك من خلال ضمان الحفاظ على التوازن بین 

  1  . الإدارة و الأفراد

إذ تعتبر الجمهوریة الجزائري فهي منعدمة  أما فیما یخص الرقابة القضائیة على رئیس

أعماله من أعمال السیادة لا یمكن الطعن فیها. ولا توجد سابقة قضائیة في هذا الشأن إذ 

إختلفت الآراء الفقهیة في هذا الشأن إلا أنه من الناحیة الواقعیة لم یسبق أن نظر القضاء 

    الجزائري في طعون مقدمة ضد رئیس الجمهوریة . 

  ستثنائیةالإعن أعمالها في ظل الظروف  الإدارةطلب الثاني: مسؤولیة الم

عن أعمالها في ظل ظروف  الإدارةعلى أن مسؤولیة  الإداريالقضاء  ستقرإلقد 

وهو الركن المتصل  الإدارةجهة  إلى، تركز على أركان ثلاثة، أولها خطأ ینسب ستثنائیةالإ

بالمضرور، وعلاقة سببیة بینهما، غیر أنه بالنسبة للركن ضرر وهو الركن المتصل الو  الإدارةب

الذي سیتوجب قیام مسؤولیاتها عنه قد لایمثل في الخطأ إذ تقوم  الإدارة، عمل  الإدارةالمتصل ب

القضاء في ختلفإ، وقد ستثنائیةالإعن تصرفاتها التي تتخذها في الظروف  الإدارةهذه المسؤولیة 

علیه هذه المسؤولیة فهناك من یرى أنها تقوم على أساس المخاطر الأساس القانوني الذي تقوم 

  وهناك من یرى أنها تقوم على أساس الخطأ.
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عن الأضرار التي نتج  الإدارةنجد أن مجلس الدولة الفرنسي قرر مسؤولیة ففي فرنسا       

، على أساس  المخاطر وتعمل التبعة، ستثنائیةالإالسلطات الخاصة بالظروف   ستخدامإعن 

المتخذة، بحیث یرى مجلس الدولة الفرنسي  ستثنائیةالإأي حتى عند ثبوت خطأ في الإجراءات 

التي یتم  ستثنائیةالإعن تصرفاتها في الظروف  الإدارةأنه یتعین على القاضي أن یقرر مساءلة 

أن الأخطاء التي  لىالاعتبارات إالقاضي في ضوء هذه  انتهىداة هذه الخدمات،فإذا أفیها 

التعویض التي  ىعنها، تعین علیه رفض دعاو لیس من طبیعتها أن تسأل  الإدارةوقعت من 

  .1ترفع بسببها

أنھ في finidorفي قضیة 20/09/1944فقد قرر مجلس الدولة في حكمھ الصادر في

بھا الأطراف إلى الجھة ضوء الظروف الزمانیة و المكانیة التي فقدت فیھا الأمتعة التي عھد 

لا یمكن  1940الإداریة المختصة أثناء فترة الھجرة التي أعقبت الاحتلال النازي لفرنسا سنة

  .القول بوقوع خطأ استثنائي جسیم من قبل الإدارة و بالتالي لا تسأل عن فقد ھذه الأمتعة

على أساس  الإدارةعلیه مجلس الدولة الفرنسي في إقامة مسؤولیة  عتمدإما  إلىإضافة 

في العدید من  حفیه المجلس تقیید للحریات را ىرأالذي  الأخیرالجسیم، هذا  ستثنائيالإالخطأ 

لى نظریة المخاطر ومبدأ المساواة  ستثنائیةبناءاعالإظروف ال في الإدارةقراراته یؤسس مسؤولیة 

  مام الأعباءالعامة.أ

،فالمحكمة الإداریة العلیا في فرنساإن الوضع في مصر یختلف عنه في أما في مصر ف

مصر تطلبت الحكم بالتعویض كأصل عام ضرورة توافر الخطأ من جانب الإدارة،فتقوم 

مسؤولیة الإدارة على أساس الخطأ لا على أساس المخاطر أو تحمل التبعة و ذلك إلا إذا وجد 

  2نص تشریعي یقیم المسؤولیة على هذا الأساس الأخیر.

القضاء الإداري قد أقام المسؤولیة على أساس الخطأ دون تحمل   على أنه إذا كان

جسامته في حالة الظروف التبعة أو المخاطر،إلا أنه قد تشدد في معیار الخطأ ودرجة 

  الإستثنائیة فلا تنشأ المسؤولیة إلا إذا كان الخطأ جسیما و إستثنائیا.

                                                             
القضائیة على أعمال الإدارة في ظل الظروف الإستثنائیة ، مذكرة لنیل شهادة المدرسة العلیا للقضاء بن شاوي مفیدة، الرقابة 1

  . 53و 52، ص  2010-2007، الجزائر ، الدفعة الثامنة عشر ، 
  .459محمود سامي جمال الدین ، المرجع السابق ، ص  2
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ین التفرقة في مسؤولیة الدولة بین وفي هذا الشأن قررت المحكمة الإداریة العلیا أنه یتع

مایصدر من السلطة العامة  من تدابیر وتصرفات وهي تعمل في ظروف عادیة تتاح لها فیها 

الفرصة  الكافیة للفحص و التبصر والرؤیة وبین ما تضطر إلى إتخاذه من قرارات و إجراءات 

ولا تحتمل التردد كالحرب  تدبیرعاجلة تملیها علیها ظروف طارئة ملحة غیر عادیة لا تمهل لل

  1الفتنة والوباء والكوارث.و 

ففي الحالة الأولى تقوم مسؤولیتھا متى وقع خطأ من جانبھا ترتب علیھ ضرر للغیر و 

قامت بین الخطأ و الضرر رابطة السببیة و تتراوح ھذه المسؤولیة تبعا لجسامة الخطأ و 

                                                                                                         الضرر

أما في الحالة الثانیة فالأمر جد مختلف إذ یوزن الخطأ بمیزان مغایر و تقدر المسؤولیة على ھذا 

أحوال الضرورة الاستثنائیة الأساس فما یعد خطأ في الأوقات العادیة قد یكون إجراء مباح  في 

و تندرج ھذه المسؤولیة على ھذا الأساس فلا تقوم كاملة إلا إذا ارتكبت الإدارة خطأ استثنائیا 

  .جسیما یرقى إلى مرتبة التعسف المتعمد المصطحب بسوء القصد

  خلاصة الفصل الثاني:

المشروعیة في ظل أن إتساع صلاحیات الإدارة ،ذا الفصلهلنستنتج من خلال دراستنا 

الإستثنائیة، تمكنها من مواجهة هذه الظروف الخاصة بحیث تعطي لهاحریة واسعة في تقدیر 

ات،إلا أنها لاتعني إلغاء مبدأ المشروعیة بشكل نهائي، بل ما یجب إتخاذه من تدابیر وإجراء

توسع من نطاقه وتدخل بعض المرونة على معاییره وضوابطه المعمول بها في الظروف 

  ة.العادی

ستثنائیة، تقتصر فقط على لإلرئیس الجمهوریة في ظل الظروف االصلاحیات المخولة كما أن 

جتماعیة والفتن لإضها للكوارث الطبیعیة والهزات االحالات التي یحدق فیها الخطر بالبلاد ویعر 

  نائیة تقیید لحریات الأفراد وحقوقهم.،بحیث یترتب على تطبیق إحدى الحالات الإستثالسیاسیة

                                                             
    .223أحمد مدحت علي، المرجع السابق، ص 1
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ثنائیة، ستلإمن الحالات ا وجبها الدستور لتطبیق كل حالةأتوافرت الشروط التي  فكلما

التدابیر التي جراءات و تخاذ جمیع الإإق لرئیس الجمهوریة نه یحإشكلیة، فالو أموضوعیة ال

  ستثنائیة بصرف النظر عن نطاقها ومجالها.لإتقتضیها الظروف ا

ة الإدارینعقاد المسؤولیة إستثنائیة تخفف من لإفي ظل الظروف ا الإدارةن صلاحیات أكما 

أما فیما یخص الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة في ظل الظروف  روف،في ظل هذه الظ

الرقابة الإستثنائیة فإنها تبقى قائمة وذلك حتى لاتتعسف الإدارة في إستعمال سلطتها،لذلك فإن 

  ت الأفراد في مواجهة الإدارة القائمة على هذا النظام.القضائیة علیها تعد أهم ضمانا
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  ة:ـــتماخ

رف في صالإدارة بقسط من حریة التتعني تمتع  للإدارةذا كانت السلطة التقدیریة إ  

 أرتكبت مخالفة لمبدإقد  الإدارةن أحوال ي حال من الأأنها لا تعني بألا إ، عمالهاأمواجهة 

  لا وسیلة لتطبیق القانون .إماهي  دارةللإعیة، ذلك لأن السلطة التقدیریة المشرو 

ود التي رسمها لها القانون في من سلطتها التقدیریة وتخرج عن الحد الإدارةقد تتحرر و 

الحالة  ه، ففي هذالعامخلال بالنظام إإلى تهدید أو ذا تعرضت إحوال العادیة، في حال ما الأ

ستثنائیة لإجراءات اتتخذ بعض الإ عطى لها سلطة تقدیریة كاملة وواسعة بانأیكون القانون قد 

خطار التي تهدد كیان الدولة والمحافظة على بوسائل لا تتم وفقا للقانون، وذلك إزاء مواجهة الأ

  سلامتها وكذا المحافظة على النظام العام والآداب العامة.

هذا خروجا على ستثنائیة تدخلا مؤقتا ، ولا یعد لإروف اظفي ظل ال الإدارةتدخل  ویعد

ي ئستثنالإسیع نطاقه ومداه لیشمل الجانب انما یبقى علیه مع تو إ و تعطیله ، و أ مبدأ المشروعیة

ن أن الحریة ومنحها صلاحیات واسعة و رف على قدر مصمن الت للإدارة، بما یمكن المبدألهذا 

طار إمرا قانونیا ومشروعا وذلك في أنه یظل ألا إ ة،دیالعاالمشروعیة كان یتعارض مع قواعد 

حررالإدارة من بعض القیود التي تحكم نشاطها الأصلي في الحالات تفت یةئستثنالإالمشروعیة ا

  العادیة،وخاصة تلك التي تتعلق بضمان حقوق الأفراد وحریاتهم.                        

الإستثنائیة مجموعة عن إتساع سلطات وصلاحیات الإدارة في ظل الظروف  وعلیه ینجم

  من النتائج هي:

_أن الظروف الإستثنائیة تخول للإدارة المركزیة والامركزیة صلاحیات واسعة بحیث 1

الدستوریة التي تكفل  تالضمانا ینجم عن هذا الإتساع تقیید حریات و حقوق الأفراد وتعطیل

  تجسید و تكریس مبدأ المشروعیة مما یجعل التعسف في إستعمال السلطة أمر مفترض.

أن تطبیق الحالات الإستثنائیة ینتج عنها تضییق كبیر في دائرة الحقوق و حریات  _2

ع إستثنائیة تجاههم كالإعتقال الإداري وإخضاالأفراد و ذلك بما تتخذه من إجراءات و تدابیر 

  بعض الأشخاص للإقامة الجبریة.
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_ أن نظام الظروف الإستثنائیة لیس بالنظام المطلق الذي لایخضع لأي قید، بل هو 3

  نظام قانوني یشكل إمتداد و تطبیق لمبدأ المشروعیة ذاته ویخضع لأصول وأحكام. 

ه _أن أهم الضمانات القانونیة التي تكفل حمایة مبدأ المشروعیة و الذي ترتكز علی4

دولة القانون، هي الرقابة القضائیة باعتبارها أكثر أنواع الرقابة أهمیة وفعالیة لحمایة الحقوق 

  والحریات العامة للأفراد.

ساس على أإقرار القضاء لمسؤولیة الإدارة عن أعمالها في ظل الظروف الإستثنائیة  _5

   . الجسامةالخطأ كأصل عام ، و اشترط أن یكون على درجة إستثنائیة من 

لكنه لم ینكر عقد المسؤولیة على أساس المخاطر و تحمل التبعة مع مراعاة مبدأ 

  المساواة أمام الأعباء العامة.

لا تخضع للرقابة القضائیة  ثنائیة لرئیس الجمهوریة الجزائريالصلاحیات الإست_أن 6

  بتهما .على عكس القضاء الفرنسي و المصري اللذان أخضعا بعض هذه السلطات لرقا

لازم لن تقتصر على القدر اأیحب  للإدارةن السلطة التقدیریة أ القول یمكنومن هنا 

داري یخضعها للرقابة ن القضاء الإإ، ومن ثمة فیةئستثنالإجل مواجهة الظروف اأمن  للإدارة

تتعسف في إستعمال سلطتها و تنتهك حقوق و حریات الأفراد، ولا  حتى لایة وذلك ئالقضا

والذي یتغیر مفهومه في ظل الظروف الإستثنائیة لكنه بمجرد تخرج عن حدود مبدأ المشروعیة 

  زوال الظرف الإستثنائي یعود إلى ماكان علیه في الظروف العادیة.
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 ملخص:

إن السلطة التقدیریة للإدارة في نهایة المطاف ماهي إلا أداة لإعمال القانون ، بحیث 

  تمارس صلاحیاتها وسلطاتها بحریة لكن في إطار الحدود التي رسمها لها  القانون. 

المشروعیة غیر العادیة  ىة یتغیر من المشروعیة العادیة إلإلاأن مفهوم هذه الأخیر 

في حال ما إذا واجهتها ظروف إستثنائیة بحیث تتسع صلاحیاتها في ظل هذه الظروف مما 

لى قابة القضاء علكن هذا لایعني إفلاتها من ر  یستدعي خروجها عن نطاق مبدأ المشروعیة،

  اعمالها في قائمة حتى لا تتعسف و تنتهك حقوق وحریات الأفراد.

  السلطة التقدیریة ، الظروف الاستثنائیة، مبدأ المشروعیة .الكلمات المفتاحیة: 

  

  

  

Résumé: 

  
Le pouvoir discrétionnaire de la gestion à la fin ne sont qu'un outil pour 

l'application de la loi, donc exercer ses pouvoirs et pouvoirs librement, mais 

dans les limites tracées par la loi. 

Ce dernier concept AIN passe de la légitimité ordinaire que la légitimité 

est normale dans le cas si devant des circonstances exceptionnelles pour 

accueillir ses pouvoirs dans ces circonstances, qui appelle à sortir du principe de 

légalité, mais cela ne signifie pas les laisser tomber du contorIe judiciare   de ses 

travaux qu'ils liste même Ataatasv et violent les droits de et les libertés des 

individus. 

Mots-clés: le pouvoir discrétionnaire, des circonstances exceptionnelles, le 

principe de la légalité. 
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